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 ]في ولایة الأب والجدّ[

ا في مال الطفل بالبیع والشراء تصرّفأن یجدّ الیجوز للأب و مسألة: »
حة في موارد الأخبار الاستفیضة الاصرّ ـ  جماا قبل ال ـ علیه یدلّ و 

 [1]. 1«.کثیرة..
م عند الکلام عن شروط المتعاقدین کونهما مالکین قد تقد  [ 1]

قلا یت :وبعبارة جامعة .للعوضین ن له أهلیة إنشاء العقد العقد إلا  مم   حق 
ا مالک أو مأذون أو ولي، وههو إو ه لا  ،الأب والجد   وم  في  إشکالفإن 

ها ر عنن  ولایتهما )علی ما عب  أولایتهما علی الصبي في الجملة و
قالم اً واحد منهما ولی   فیکون کل   ،يیکون بجعل اله 2(&النائیني حق 

 جباریاً من قبل الشارع.إ
والأخبار المستفیضة  جماعثباتها لهما بالإإفي  &الشیخ واستدل  

  .ت في باب النکاحنوفحوی سلطنتهما علی بضع الب
ا الإ ن  مثل إلا  أ ،ولا شبهة في ثبوته ووقوعه إشکالوإن کان لا  جماعأم 
ةات مستندة إلی الأجماعهذه الإ  دیاً.فلا یکون کاشفاً تعب   ،دلل 

ا الروایات التي ادل    تواترها:  يعوأم 
ـ کروایة محمد بن ها ما وردلت في باب الوصیة والمضاربة تملجومن 

ه سئل عن رجل أوصی إلی رجل بولده  ×مسلم عن أبي عبدالله : أن 
ل بالمال وأن یکون الربح بینه وبمال لهم وأذن له عند الوصیة أن یعم
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البيعکتاب   2
 

لا بأس من به أجمل أنّ أباهم قد أذن له في ذلک وهو »وبینهم، فقال: 
ةالـ 1«حيّ  في مال  للأب أن یجیز أو یوصی بالمضاربة علی أن   دال 

ه إ وکیفیة الاستدلال واضحة: .الصغیر بعد وفاته ا التزمنا ذحیث إن 
فبالجواز في  بة وقلنا بأن  له الولایة الوصي بالتجارة والمضار تصر 

  .للأب والجد   یة لمن أعطاه أيوفهي ثابتة بالأول ،علیها
ةالنصوص ال :ومنها الصغار  أُمورللولي الناظر علی  یحق  »علی أن   دال 

فال  أبواب البیع. في« في أموالهم بالبیع تصر 
ةالروایات الواردلة في باب الزکاة ال ومنها: تیم علی ثبوتها في مال الی دال 

ةفهي  إذا اتجر به الولي وحصل الربح فیه، ه لو ی؛ععلی المد   دلال   لم لأن 
فعلی ذلک لم یجز له ال کن الولایة للولي  ت في مال الیتیم حتی  تصر 

 قة به.یجب دلفع الزکاة المتعل  
ا الاستدلال بفحوی السلطنة علی بضع الب  ت: نوأم 

أبوها جها بیة یزو  عن الص ×کروایة ابن بزیع قال: سألت أبا الحسن 
یجوز علیها  ،کبر قبل أن یدخل بها زوجهاتف ،ثم یموت وهي صغیرة

 .2«أبیهایجوز علیها تزویج »: التزویج أو الأمر إلیها؟ قال
ةوغیرها من النصوص ال  علی نفوذ النکاح منه، فبما أن  البضع أهم   دال 

 .ولویةفهي ثابتة له بالأ ،منها فإذا ثبت الولالة للولي   ،من المال
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3  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ک لإثبات الولایة لهما: ثم  إن  المستفادل من کلام البعض کفایة التمس  
 ،سلامیةة بالشریعة الإغیر مختص   ن  هذه السیرةأبقیام السیرة العقلائیة و

قبل هي م ن  العرف بطبعه یری جواز أعند جمیع الملل والنحل و ةحق 
فال ةبأیدینا من الأ م یکنلفلو  ،والسلطنة علی مال الصغار للآباء تصر   دلل 

من  الشرعیة کفت هذه السیرة لإثبات الولایة لهم بعد عدم الردلع
 .الشارع

ةفأصل المسألة ثابت بالأ :وبالجملة إلا  أن  الکلام في  ،مةقد  تالم دلل 
بالم لفروغا   :ة علیهاترت 

 
ُ
والاشهور عدم »: &في الولي، قال الشیخ عدالةاعتبار ال :ولیالأ

الاحکي عن  جماا ات وفحوی ال طلاقلأصل وال ل ؛عدالةاعتبار ال
 [1.]2«ق في التزویج...سعلی ولایة الفا 1«التذکرة»

ا الأصل: بمعنی أن  الولایة المذکور[ 1] دغیر  ةأم   ولعل   ،عدالةة بالمقی 
  .عدالةالمرادل منه أصالة البرائة عن تقیید الولایة بال

ه لیس المرادل منه هي» «:المصباح»شکل في أو  ؛أصالة البرائة قطعاً  بأن 
حدیث »إلا  أن نقول بجریان  3«فی بذلکنه لیس هنا تکلیف حتی یلأن  

 لا رفع ما»: ×في التکالیف والوضعیات، بتوضیح: أن  قوله« الرفع
 ما یکون وضعه بید الشارع سواء کان حکماً  علی رفع کل  یدل  « یعلمون
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البيعکتاب   4
 

 د معاملة الولي  تقی  في  ا نشک  تکلیفیاً أو وضعیاً، هذا مضافاً إلی أن  
دثبت عدم کونها یوجریان أصالة البرائة  ،عدالةبال کون النتیجة تف ،ةمقی 

قوما ذکر بإسنادل من کلام الممعاملة غیر العادلل  صحة  1&الإیرواني حق 

في المعاملات لنفي قیودلها وشروطها القائل بصحة جریان أصالة البرائة 
 ً بمعاملة وفسادلها بأن  الشک في صحة ال :المشکوکة مستدلا  ة عن مسب 

ومع جریان الأصل یزول الشک  ،الشک في قیدیة القید وسببیة السبب
بفي ال  .ویکون النتیجة صحة المعاملة مسب 

وإن قلنا بأن  الأصل ینفی القید والشرط وینتج صحة )إلا  أن  المشکلة 
 ؛جریان الأصللالصحة والنفوذ من الآثار الشرعیة  عد  ونفوذه في (العقد

هما من اللوازم العقلیة قن أوبعد  ،حیث إن    حق 
ُ
ةأن  ال صولفي الأ في  حج 

 
ُ
بالجاریة في الشک السببي وال صولالأ بي کون المسب  ثراً شرعیاً أ مسب 

ه إذا شککنا في صحة عقد  :یثبته الأصل بذاته لا بلوازمه العقلیة بمعنی أن 
البرائة الشرعیة  ولکن   ،ثبات صحتهلًا لإالأب الفاسق یکون الأصل متکف  

ما هي من  الأب عدالةمن شرطیة  لیست بنفسها مثبتة للصحة وإن 
ه لا یعد  ألوازمها العقلیة و الحکم علی الموضوع بل  ترت بمن مصادلیق  ن 
اللازم العقلي علی الملزوم العقلي وقد ثبت عدم  ترت بهو من مصادلیق 

  ،اعتباره
ُ
ک بأصل علی التمس   اً ه ردل  ظل  مد   ستاذهذا ما أفادله شیخنا الأ

  .عدالةالبرائة لنفي اعتبار ال
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5  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 جریان البرائةلن  عند الشک في الصحة والفسادل لا مجال أفالنتیجة: 
مثبتاً لا اعتبار  جریانها یعد   د المشکوک من أن  یالشرعیة عن الشرط والق

بأن  المرادل من الأصل  :فیکون الأصل هو الفسادل. وقد یقال ،به
ل لاً زأنعتاً أو عدم اشتراطه  عدالةاط الاستصحاب عدم اشتر ، فعلی الأو 

فکذلک  عدالةکن مشروطة بالتکانت في زمان ولم  إن  الولایة بأن یقال:
ه أ :جریانه في شکالالحال، إلا  أن  الإ فن   مت صفعلی وجودل ال متوق 

 بالعدم في زمان سابق حتی یستصحب ذلک العدم الواقع وصفاً 
ه لیس ا ثابتة في زمان م   عدالةة بعدم المت صفت لنا ولایة للموضوع، مع أن 

وعند الشک في شرطیتها وعدمه  ،حتی یستصحب عدمها في اللاحق
  نعتي.جریان استصحاب عدم اللفلا سبیل 

ا القول بعدم اشتراطها   لاً أزکاشتراط عدم القرشیة )في المرأة(  لاً أزوأم 
ا لا نشک   :بتوضیح وبعده  ،قبل الشرع عدالةفي عدم تقید الولایة بال إن 

فیحکم بأن  ولایة الأب  ،الثابت قبل الشرع يلزستصحب هذا العدم الأن
دکن تلم جد  الو ن قلنا بأن  أة ولو بعدم وجودل موضوعها بعد مقی 

قالاستصحاب العدم الأزلي یت فثبت عدم  ،بعدم نفس الموضوع حق 
قالمأن  إلا   عدالةالاشتراط بال الخوئي قائلان  قحق  الأصفهاني والم حق 

ل یقول: بأن   ،بعدم جریان الاستصحاب العدم الأزلي في المقام والأو 
للولایة تعد  من اللوازم التکوینة للمجعول التشریعي ولا  عدالةشرطیة ال

لأمر الاستصحاب إلا  فیما کان مجراه أمراً تشریعیاً أو لازماً  يیجر



البيعکتاب   6
 

کشرطیة  ،لأمر تشریعي ماً إذا کان أمراً تکوینیاً أو لاز ن ماتشریعي دلو
  .1«عيیشرتمن اللوازم التکوینیة للمجعول ال حیث تعد   عدالةال

ا سل  شکالوالإ  : أن 
ُ
 مورمنا عدم صحة جریان الاستصحاب في الأ

 ،د الشارعیلأن  الاستصحاب جار في ما کان وضعه ورفعه ب ؛التکوینیة
مر التشریعي من للأ اً ( تابععدالةوفي المقام یکون الأمر التکویني )أي ال

 .فلا بأس بجریانه ،صحة العقد وفسادله
ا الم قوأم  أصل عدم الأزلي هو إن کان المرادل منه »قال:  &الخوئي حق 

إذ لا شبهة أن   ؛لا یمکن الالتزام بجریانه هنا أیضاً ... بل المحمولي 
 ؛أو التقیید بها ضروري عدالةالولایة بالنسبة إلی عدم التقیید بال

جریان الاستصحاب ف ،انفهما متضادل   ،همال في الواقعیاتلاستحالة الإ
يد التقی   يفي نف بالعدم المحمولي لیس بأولی من جریانه في  مسم 

  .2«یتهماالطرف الآخر بعد فرض تضادل  
ةإلا  أن  المهم قصور  ه،وردل علیه بوجووأُ  ثبات إالاستصحاب عن  أدلل 

 لکونه مثبتاً في المقام. ی؛عالمد  
عقلیاً لاستصحاب  عد  لازماً تحة ولایة الأب الفاسق أن  صبدعوی: 

ثبات الحکم إوهو أصل مثبت لا یمکن  ،عدالةعدم اشتراط ولایته بال
ق( مضافاً إلی تيالشرعي به )فلا یتم  المقتض التعارض بین  حق 

وبین استصحاب عدم ولایة  عدالةاستصحاب عدم اشتراط الولایة بال
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7  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

فیتعارضان،  ،ل ثبوت الولایة والثاني نفیهافإن  مقتضی الأو   ،الأب الفاسق
( أن  مقتضی الأصل عدم ولایة الأب الفاسق و )کذا الجد   :فالحق  

 ؛مستنداً إلی الأصل العملي )أي الاستصحاب( الجاري في الحکم
ه بعد الشک في صحة معاملة الأب الفاسق وترتیب الأثر علیها  حیث إن 

)أي النقل والانتقال( فیفید بقاء  بترت  یکون الاستصحاب نافیاً للأثر الم
في الموضوع تارة بعدم  يوکذا الأصل الجار ،ملکیة الصغیر علی ماله

حیث إن  بعد الشک في ثبوتها بالنسبة  ؛جعل الولایة لهذا الأب الفاسق
ن أإلی الفاسق نقول: بأن  مقتضی الاستصحاب عدم جعلها له، )إلا  

لأن  الولایة من  ؛م المجعولة( وتارة: باستصحاب عدیشکل بالمثبتی
ها مجعولة  وبعد ثبوتها نشک   ،الحادلثة المسبوقة بالعدم بقید في أن 

قفیستصحب عدم ت ،وعدمه عدالةال  المجعول. حق 
ه مرادل الشیخ من الأصل(:  &واستدل  أیضاً بالأصل اللفظي )واحتمل أن 

لّا في مال غیره إ تصرّفلأحد أن ی لا یحلّ »: ×قوله إطلاقه هو ولعل  
فه علی ممنوعیة الإطلاقب الدال   «بإذنه في مطلق أموال الغیر  تصر 

التکلیف  یعم  ...« لا یحل  » :فعموم قوله ،الشامل لأموال الکبار والصغار
نوال ،والوضع دلل  علیه الدلیل  الذي طلاقالذي خرج عن هذا الإ متیق 

فال ا الفاسق  ،العادللینجد  الات من الأب وتصر  عموم فهو باق في وأم 
فالدلیل عند الشک في جواز   .اتهتصر 
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قوأوردل علیه الم : بأن  المستثنی المذکور بعد قرینة علی &الخوئي حق 
ه إلی لأن  الخطاب متوج   ؛منه بالکبیر یه واختصاص المستثنإطلاقعدم 

  .من له الولایة بالإذن ولیس هو إلا  الکبیر دلون الصغیر
فحوی »ر الولایة في الولی إلی علی عدم اعتبا استدل   &ثم  إن  الشیخ

علی ولایة الفاسق في  «التذکرة»عن  يعی المحکالمد   جماعالإ
د ثبوت الولایة له في البضع مع بعف ،الصغیرة بنتعلی ال «التزویج

 .هون وهو المالله في الأمر الأ ثابتة فهي ،اهتمام الشارع بالنسبة إلیها
واستنادله إلی  ماعجالإ اواضح بعد احتمال مدرکیة هذ شکالوالإ

ذِي بِیَدِهِ ﴿ :قوله تعالی إطلاق کَاحِ  عُقْدَةُ  الَّ  شکالمضافاً إلی الإ 1﴾النِّ
 في الفروع. جماعحراز الإإفي 

ا الإ ةالـ ذکر بعضها  التي مر  ـ  ات:طلاقوأم  فعلی أن  جواز ال دال   تصر 
دغیر  لمن سأله عن رجل مات وترک صبیة  ×کقوله عدالةبال مقی 

 2«.اً أو ناظراً علی أمواله..ع ولیّ ئلا بأس لبیعه إذا کان البا»ال: صغاراً؟ ق
 3«یضاحالإ»في  &لام في الموانع التي ذکرها بعضهم کالفخرکإلا  أن  ال

ها ولایة علی من»... ـ &علی ما نقل عنه الشیخـ  دفع عن نفسه یلا  بأن 
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9  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 انع أن یجعل الفاسق أمیناً صال ةولا یصرف عن ماله ویتسحیل من حکم
  .1«القرآن علی خلافه خباراته عن غیره مع نص  إته واقرارإیقبل 

کون إلی الظالم رالقرآني آیة ال أن  مرادله من النص   &واحتمل الشیخ
  «.رظوفي دللالة الآیة ن» :ثم  قال 2«جامع المقاصد»التي أشار إلیها في 

ض إلی الوجه الأخیر )في الإیضاح( من الاستحالة من جعل ثم تعر  
علی الصغیر. ودلفع المحذور بما عن  ع البارئ الفاسق أمیناً الصان

من أن  الحاکم متی ظهر عنده بقرائن الأحوال »: 3«جامع المقاصد»
فاختلال حال الطفل عزله ومنعه من ال ثبات الید علیه إفي ماله و تصر 

وإن لم یعلم استعلم حاله بالاجتهادل  ،وإن لم یظهر خلافه فولایته ثابتة
 .7«که وشواهد أحواله...ع سلوتب  تو

ن  المانع المذکور في کلامه ناظر إلی المانع الشرعي أفاتضح 
 .والعقلي

ه هو الآیة الرکون  ا المانع الشرعي في کلامه الذي استظهر الشیخ أن  وأم 
)وتقریب الاستدلال بها للمنع: إن  الآیة الشریفة بظاهرها تمنع عن 

ویض الولایة إلی فوهذا ینافي ت ،الرکون والاعتمادل علی الظالم والفاسق
ةالأ إطلاقالفاسق( فعلی هذا سقط  ةال دلل  جد  العلی ولایة الأب و دال 
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البيعکتاب   01
 

ما خالف »: ×دللیل الآیة الشریفة بمقتضی قوله إطلاقللمعارضة مع 
 الولایة بالعادلل. فتختص   1«نا زخرف وباطلقول رب  

بل هي  ،طلاقنعم إن قلنا: بعدم صدق المعارضة فیما إذا کانت بالإ
قها یتإطلاقبالمعارضة مع مدلول ذات الآیة دلون  تختص   المعارضة  حق 
ا أن نقول بالرجوع إلی المرج  إف ،ینطلاقبین الإ حات أو تساقط م 

ل یکون الترجیح مع الکتابطلاقالإ وعلی الثاني بعد  ،ین، فعلی الأو 
وکیف کان « لأحد... لا یحل  »: ×قوله إطلاقالتساقط یکون المرجع 

ةفي الأ طلاقن النتیجة سقوط الإیکو ةال دلل  . دال   علی ولایة الأب والجد 
قإلا  أن  الم الأب  ةإن  ولای» :شکالأجاب عن هذا الإ &الآخوند حق 

ه  ؛الفاسقین لیست من باب الرکون إلی الظالمجد  الو لما عرفت من أن 
 .2«لأبیه فإن  الطفل وماله مالاً  ،من قبیل تسلیط المالک علی ملکه

أنت ومالک »: ×منا التنزیل الحقیقي في قولهلو سل   هذا تام  و
 ؛کون الآیة منصرفة عن المقامتفعلیه  ،ن  المال حقیقة للأبأو« لأبیک

ها تختص    بالأجنبي الظالم دلون الظالم لنفسه. لأن 
خبار علی بعدم دللالة هذه الأ»ح بعد ذلک صر   &إلا  أن  الآخوند

في موردل کبر الولد ورشده ولا ولایة وقد وردلت  ، کیفولایتهما أصلاً 
قمعنی لا یستلزم الولایة ویکون م نا مهفلابد  ل ،لهما علیه بلا ریب  اً حق 

                                                           
 .1، أبواب صفات القاضي ب 136: 24ل الشیعة ئنظر وساأ.  1
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ه للواوهو  ،في حال الکبر والرشد د مرتبة من الاختصاص ونحو من لأن 
ضافة إلی مال الولد ونفسه یقتضي جواز أکله من ماله بقدر الحاجة أو الإ

ی دللالة هذه الأخبار علی ملاک یقتضي ولایة غایة الأمر دلعو .مطلقاً 
والأب مع حاجة الولد لقصوره بعد البلوغ أو العقل والرشد إلی جد  ال

فیها یقتضي نفوذ  إطلاقه لا ولکن   ،بحسبهماجد  الالولي وکمال الأب و
ف   .1«هما مطلقاً تصر 

ةفي الأ طلاقفعلی هذا لولا مانع من الإ مدلل  ا وإن سل  نا ، مضافاً إلی أن 
صفة الظالم عند العرف بمن یکون ظالماً بحقوق غیره ولا یشمل  إطلاق

الظالم علی من یظلم نفسه في القرآن  إطلاقأن  إلا   ،من یظلم نفسه
الِاِینَ  کُنتُ مِنَ  سُبْحَانَكَ إِنِّي﴿کثیرة کقوله تعالی:  بعد تفسیر  2﴾الظَّ

رَبِّ ﴿قوله تعالی:  کون یونس لم یکن ظالماً إلا  علی نفسه، وأیضاً بالآیة 
نفُسَهُمظَ ﴿وقوله تعالی:  3﴾ظَلَاْتُ نَفْسِي إِنِّي

َ
فاسق  فکل   7﴾لَاُواْ أ

فه علی نفسه، فالتوجیه لتمامیة الاستدلال بالآیة الشریفة وتوق  لظالماً  یعد  
  وجیه.اعتبار الفاسق ظالماً غیر 

د سیلة للجواب إلا  ما أفادله اغنیخری غیر موفي المقام توجیهات أُ 
لیس الرکون في  هاإن  المرادل من الرکون فی»... :&حیث قال &الخوئي
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ُ
  ،الدنیویة مورالأ

ُ
علی یدل  الدینیة و موربل المرادل فیها هو الرکون في الأ

کُمُ ﴿ذلک من الآیة ذیلها من قوله تعالی:  ارُ ٱفَتَاَسَّ حیث إن  ذلک  ﴾لنَّ
 
ُ
 الدین مورنتیجة الرکون إلی الظالم في الأ

ُ
وإلا   ،الدنیویة موریة لا في الأ

فلازمه عدم جواز توکیل الفاسق في الأموال الشخصیة للبالغین 
 هوهو بدیهي البطلان ولا أن   ،مات الشخصیةالراشدین وکونه من المحر  

 .1«وجعل الودلیعة عنده ،یجوز تأمین الفاسق
ه م ت &فإن  ن  الولایة من مصادلیق الرکون )علی خلاف بعض من أسل 
الفاسق( إلا  أن  القرینة المذکورة مانعة  يفي صدق الرکون علی تول ناقش

 ولا یستفادل عنها ممنوعیة کل   ،لها )أي مطلق الرکون( طلاقعن انعقادل الإ
منا دللالة الآیةومع التنز   ،اروالتوعید بمس الن   ،رکون وقلنا  ل لو سل 

ها لا تدل علی أکثر من مانعیة الفسق ،طلاقبالإ ا شرطی ،فإن   عدالةة الوأم 
  .فلا یستفادل منها

مکان فرض الحالة المتوسطة بین الفسق إهذا یتم بناءً علی  أقول:
ا إذا لم نقل بذلک فلا فائدة فیه ،عدالةوال ولا یبعد أن یکون المرادل  ،وأم 

 کفایة الوثاقة وهي أمر سنبحث عنه في السیرة العقلائیة.
إِن جَماءَکُم ﴿عالی: واحتمل بعیداً أن یکون المرادل من الآیة قوله ت

نُوا فَاسِقُ بِنَبَإ   « اراته عن غیره...بخإمن قوله و»کما یظهر ذلک  2﴾فَتَبَیَّ
 الملازمة بین جعل الولایة :بدعوی «مصباح الفقاهة»هذا ما احتمله في 
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ما أن  الآیة بف ،ی علیهارات الولي بالنسبة إلی المول  بخإوبین حجیة 
  .في الولی عدالةبار الج اعتتنییة خبر الفاسق فسقطت حج  أ

ن تُصِیبُواْ قَومَا بِجَهٰلَة ﴿هذا مضافاً إلی أن مقتضی التعلیل في الآیة 
َ
أ

عدم جواز الاعتمادل علی الفاسق  ﴾دِمِینَ انَ تُم فَعَل مَا عَلَیٰ  فَتُصبِحُوا
الأخبار الواردلة في  إطلاقوولایة الولي الفاسق من مصادلیقه، فیعارض 

 يخبار ینفالأ إطلاقأن   :بتوضیح ،یة النباءآ طلاقإمع جد  الولایة الأب و
 طلاقالکتاب ویسقط الإ إطلاقم فیقد   ،الآیة مثبت لها إطلاقو ،عدالةال

ومع القول بالتساقط  ،حاتعلی القول بأخذ المرج   في الروایات بناءً 
أو إلی استصحاب « تصرّفلأحد أن ی لا یحلّ » :یرجع إلی عموم قوله

 .ي الفاسقعدم الصحة في معاملة الول
نکار الملازمة بین الولایة وقبول قول الولي إوفي المقام أجوبة منها: 

ةأن  الأ :بتوضیح یة وآیة النباء یسقط حج  جد  التثبت الولایة للأب و دلل 
بل  ،کون الآیة نافیة لولایة الأبوین الفاسقینتفلا  ،خبر الولي الفاسق

وإن کانا  ،یقبل قولهماإن کانا عادللین  ،الولایة ثابتة لهما مطلقاً نعم
ولو  ،وهذا لا ینافي ثبوت الولایة لهما هذا ،اراتهمابخإفاسقین لا یعتمد ب

قرار من ملک شیئاً ملک ال»مدلول قاعدة  منا المعارضة فإن  لنا وسل  تنز  
صة کون القاعدة المذکور مخص  تف ،یفید حجیة خبر الولي الفاسق« به

قوعلی القول بت ،لآیة النباء بین المدلولین )القاعدة والآیة( التعارض  حق 
لأن  في المقام حصر القاعدة  ؛لا بأس بالقول بتقدم القاعدة علی الآیة

« قرار بهملک الإ»...لأن  الأثر  ؛یستلزم لغویتهافبالعادلل  )من ملک(
فیوجب  ،ة في نفسه ولغیرهخبر العادلل حج  أن  مع  ،منحصر في العادلل
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ج کون تلغویة أحدهما فتنفإذا استلزمت المعارضة  ،سقوط القاعدة
اً وما یقابله ظاهراً  قتضي توقاعدة تقدیم النص علی الظاهر  ،القاعدة نص 

 صها.یتقدیم القاعدة علی مدلول الآیة وتخص
لفال ةات الطلاقتمامیة الإ :متحص  جد  العلی ثبوت الولایة للأب و دال 

وإن کانا فاسقین مضافاً إلی السیرة العقلائیة القائمة علی ثبوت 
أکثر بمراتب من رأفة جمیع الأولادل أن  رأفتهما علی  بداهة ؛لایتهماو

إذ فیهما من الشفقة الذاتیة والرأفة الطبیعیة بالنسبة إلی أولاهم  ؛العدول
  .(&به السید الخوئيما لا ینکر ولو کان فاسقاً )وهذا ما قر  

لم و کثیراً منهم ل فیهما مع أن   عدالةمضافاً إلی أن الشارع لو اعتبر ال
من عدم ارتکاب الکبیرة  :رنقل بأکثرهم لم یکونوا عادللًا بالمعنی المقر  

صرار علی الصغیرة یجب علیه أن ینبه علی ذلک ولو کان لبان وعدم الإ
 دم الدلیل دللیل علی العدم.عف ،واشتهر

علی ممنوعیة  «یضاحالإ»في  &به الفخر بقي الکلام فیما استدل  
ها ولایة علی من لا یدفع عن لأ...» :لهالفاسق بقوجد  الولایة الأب و ن 

الصانع أن یجعل الفاسق  ةاله ویستحیل من حکممعن  فرصنفسه ولا ی
 .1«القرآن علی خلافه... اراته عن غیره مع نص  بیقبل اقراراته واخأمیناً 

نکار الملازمة بین الولایة للولي وقبول قوله، فعلی هذا إوقد مر  آنفاً 
 ولکن   ،من استحالة جعل الفاسق أمیناً  &أفادلهمنا تمامیة ما وإن سل  
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لما مر  من أن  الحکمة في جعل الولایة  ؛الکبری غیر منطبقة علی المقام
الربط العاطفي والتعلق بولده وکفی  فسللولي )عادللًا کان أو فاسقاً( ن

فلهذه الخصیصة ووجودلها لمنعه ودلفعه عن سوء ال والخیانة بمال  تصر 
 «:جامع المقاصد»ی أن  المحذور یندفع کما في مضافاً إل ،طفله هذا

إذا کان بأن  الحاکم متی ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل »
فعزله ومنعه من الللأب علیه ولایة  ثبات الید علیه وإن إفي ماله و تصر 

بع ت  وتاستعلم بالاجتهادل حاله لم یظهر خلافه فولایته ثابتة وإن لم یعلم 
 .1«حوالهأسلوکه وشاهد 

ه بعد ثبوت عدم صلاحیة ؛وما أفادله تام   ء والولي بالخیانة وس لأن 
فال فوإلا  کانت  ،یجب علی الحاکم منعه تصر  ومع  ،اته نافذةتصر 

الشبهة في صحة عمله علی نحو لا یمکن الحمل علی الصحة یجب 
فعلیه استعلام حاله ومنعه من ال هل یحق  للحاکم عزله عن  ،نعم تصر 

 أو یکفي حجره ومنعه؟  الولایة
 
ُ
ه  ستاذما یظهر من شیخنا الأ ه لیس للحاکم عزلهأدلام ظل  لأن  ولایته  ؛ن 

قشکل علی المأولذا  ،يلهإثابتة بجعل  عزله »في قوله: &الثاني  حق 
یکال الوظائف إالظاهر لا بأس بهذا التعبیر بعد القول ب ولکن   ،«ومنعه

فق بمن الشارع للحاکم المسئول فیما هو متعل   الولاة في أموال  اتتصر 
  .همأُمورق ینستمن لهم الولایة علیهم و

                                                           
 .246: 11. جامع المقاصد  1



البيعکتاب   06
 

وحدة النتیجة بناءً علی التعبیرین من العزل  بل الخطوالذي یسه  
 الطفل وأمواله. والمنع وهي سلامة

 :&خری في المقام بقولهإلی جهة أُ  &ض الشیخثم  إن  بعد ذلک تعر  
دة أم لا یعتبر ه الاصلحة أو یکفي عدم الافستصرّفوهل یشترط في »

کاا  ،ما دلّ علی أنّ مال الولد للوالد إطلاقیشهد للأخیر  ،وجموه ؟شيء
 |کاا في النبوي 1«وماله لأبیه هنّ وأ» :في روایة سعد بن یسار

إنّ الوالد یأخذ من مال ولده ما » :وصحیحة ابن مسلم 2الاشهور
 ةمن أنّ علّ  ×عن محاد بن سنان عن الرضا «العلل»وما في  ،3«شاء

یَهَبُ ﴿: ن الولد موهوب للوالد في قوله تعالیأ» :تحلیل الولد لوالده
کُو  خبار جمواز أده ویؤیّ  5...«4﴾رَ لِاَنْ یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِاَنْ یَشَاءُ الذُّ

یة البن علی نفسه  [1].7...«6تقویم جمار

 يهو البحث والکلام في اشتراط تول   &الشیخ الظاهر من عبارة[ 1]
وعدم أ ةعدم المفسد ایةفبما ذکره من المصلحة أو کالولي الفاسق 

استظهر  ، ثم  طلاقن  ولایة الولي ثابتة علی وجه الإأاعتبار شيء منهما و

                                                           
 .7ح 47، أبواب ما یکتسب به ب267: 14الشیعة  وسائل.  1
 .2و  1ح 47، أبواب ما یکتسب به ب 262: 14الشیعة  وسائل.  2
 .1ح  47، أبواب ما یکتسب به ب 262: 14الشیعة  وسائل.  3
 .71(: 72). الشوری  7
 .1ح 47، أبواب ما یکتسب به ب 266: 14الشیعة  وسائل.  5
 .3ح 47، أبواب ما یکتسب به ب 263: 14الشیعة  وسائل.  6
 .534 – 536: 3. کتاب المکاسب  4



07  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

فناطة الإطلاق الأخبار والروایات المستفیضة عدم إمن  بعدم  تصر 
فبعد ما کانت الة المفسد  ،قة بعدم المفسدةات للإنسان غیر معل  تصر 

فاتها عدم اشتراط الإطلاقضي بقتتوهذه الظهورات  ونفوذه بعدم  تصر 
ت یکون عدم اشتراط لجعل مال الولد للوالد، فإذا تم   ةالمفسد

علی  واستدل   بدواً  &المصلحة بالأولویة، هذا ما یستفادل من الشیخ
 خبار:ة من الأمختاره بعد  

فما وردلت في حدودل جواز ال منها: للوالد کروایة محمد بن  تصر 
: قال ،سألته عن الرجل یحتاج إلی مال ابنه»قال: ة مسلم الصحیح

کل » إنّ الولد لا : ×ما شاء من غیر سرف وقال في کتاب علیمنه یأ
وله أن  ،والوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء ،یأخذ من والده شیئاً إلّا بإذنه

یة ابنه إذا لم یکن ال   |وذکر أنّ رسول الله ،ن وقع علیهابیقع علی جمار
  .1«أنت ومالک لأبیک قال لرجمل:

وبهذه الروایة تثبت تنزیل مال الولد منزلة مال الوالد، ولا بأس من 
سراف ممنوع في مال الولي لأن  الإ ؛«من غیر سرف» :تقیید الصدر بقوله

فویشهد لما ذکر من تمامیة التنزیل تعلیق جواز ال ،نفسه للولد  تصر 
فبإذن الوالد دلون جواز   ولد.الوالد في مال ال تصر 

عن الحسین بن أبي العلاء  سنادله الصحیحةأي بینما رواه الکل منها:
قوته »للرجل من مال ولده؟ قال: ما یحل  : ×قلت لأبي عبدالله :قال
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للرجل  |قول رسول اللهف :فقلت له :قال .1«إلیه بغیر سرف إذا اضطرّ 
أبیه إنّاا جماء ب»فقال:  ،الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالک لأبیک

ن موقد ظلاني میراثي  هذا أبي |یا رسول الله :فقال |إلی النبي
 
ُ
أنت ومالک  :وقال ،نفقه علیه وعلی نفسهأخبره الأب أنّه قد أف ،مّيأ

یحبس الأب  |أو کان رسول الله ،ولم یکن عند الرجمل شيء ،لأبیک
 .2«للإبن؟

ه ن  ما اشأوالمستفادل من هذه الروایة  « أنت ومالک لأبیک»تهر من أن 
ة والسلطنة المطلقة للأب علی أموال الإبن لیس المرادل منه الملکیة التام  

في مقام رفع الدعوی وعدم معقولیة حبس  |ن  الحکم الصادلر منهأو
ه لم یکن عند الرجل شيء  ،الوالد لأجل الولد مضافاً إلی تصریحه إلی أن 

ه لا یستفادل مفات   بالم ةیة ولا التنزیلیملکیة الحقیقالر  ا اشتهم  ضح أن  ة ترت 
ما صدر عنه الولد  نفسه أي»لتوجیه الولد بأن   |علیها آثار الملکیة وإن 

قامة الدعوی والمطالبة بسجنه ولا إولیس علیک « والده ةرکببوجودله 
ه سی    «.لم یکن عنده شيء»ما بعد أن 

بصورة  دویشهد لذلک تقیید الحکم أي جواز الأکل من مال الول
الاضطرار )وهذا هو الفارق بین هذه الروایة والروایة السابقة الحاکمة 

ه لو ت قبجواز الأکل مطلقاً( فإن  ة أو الشرعیة یت الملکیة الحقیقحق 
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جواز ل رلأن  الاضطرار مبر   ؛تقیید الحکم بالاضطرار لما صح   ةیالتنزیل
ي ذکرها تال «العلل»ولا یبعد حمل الروایة المرویة في  ،ةتمن المیالأکل 
ل  ؛علی ما ذکر في ذیل الروایة الثانیة ×عن الرضا &الشیخ حیث عل 

لأنّ » :تحلیل مال الولد للوالد بغیر إذنه ولیس ذلک للولد ×الإمام

یَهَبُ لِاَنْ یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ ﴿ :الولد موهوب للوالد في قوله عزوجمل
کُو  والانسوب  اً أخوذ باؤونته صغیراً وکبیر مع أنّه الا 1﴾رَ لِاَنْ یَشَاءُ الذُّ

 .2«له... إلیه والادعوّ 
فحیث إن  الإباحة وجواز ال فهي مباحة  ،یفترق عن الملکیة تصر 

حل  »مة من عدم للوالد أکله من دلون إذن الولد، فالقاعدة المسل  
فال محکمة وثابتة في جمیع المواردل عدا  «في مال الغیر إلا  بإذنه تصر 

ف لأن  الولد موهوب لوالده ووجودله بسببه  ؛نبفي أموال الإ ات الأبتصر 
فعطاه الرب  جل  وعلا بعض هذه الأف  ات.تصر 

لفال من )الاعتباریة( ـ عدم تمامیة دلعوی الملکیة  :إلی هنا متحص 
لا تدل علی أکثر من « ماللا»لأن   ؛للوالد ـ «بیکأنت ومالک لأ»الروایة 

هأالاختصاص في  إلا  أن   ،ا وإن استعملت للملکمثال المقام حیث إن 
  .لها معان عدیدة

هُ ﴿ :منها: التعدیة للفعل کقوله تعالی  .3﴾لِلْجَبِینِ  وَتَلَّ

                                                           
 .71(: 72. الشوری ) 1
 .1ح  71، أبواب ما یکتسب به ب266: 14الشیعة  وسائل.  2
 .133(: 34. الصافات ) 3
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عنَةُ اوَلَهُمُ ﴿ :کقوله تعالی منها: الاستحقاق ارِ اسُوءُ  وَلَهُم للَّ  1﴾لدَّ
فِینَ ﴿  .2﴾وَیْلٌ لِلْاُطَفِّ

اَس﴿ :بتداء، کقوله تعالیمنها: للا سَ جدّ لَّ سِّ
ُ
قوَیٰ ٱعَلَی  أ  3﴾لتَّ

  .ةعة أو السبتوغیرها من المعاني التي عد  إلی الس
وإن استعملت في الملکیة ولکنها لا تدل  علی ملکیة  ،وکیف کان

فالعین بل یکفي الملکیة في ال أو ملکیة بعض المنافع کقوله  تصر 
رْضِ جَماِیعاً  خَلَقَ ﴿ : تعالی

َ
 .7﴾لَکُمْ ما فِي الْأ

« في الروایة»ل بدلالتها علی الملکیة قامت القرینة ل والقوومع التنز  
قعلی عدم ت وهي قرینة الحاق « أنت ومالک» ×ا في المقام لقولههحق 

ة الولد للوالد، هذا مضافاً إلی المال ونفس الولد مع استحالة القول برقی  
والمانع أن  المانع یمنع عن الأخذ بظهور الکلام في الملکیة الاعتباریة 

 دیدة.روایات ع
یعني أبا ـ سألته  :ما رواه الشیخ عن عبدالله بن سنان قال :منها

أمّا إذا انفق علیه »: ×ذا یحل  للوالد من مال ولده؟ قالماـ  ×عبدالله
ولده بأحسن النفقة فلیس له أن یأخذ من ماله شیئاً، وإن کان لوالده 

                                                           
 .25(: 13. الرعد ) 1
 .1(: 73. مطففین ) 2
 .137(: 1. التوبة ) 3
 .21(: 2) . البقرة 7
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یة للولد فیها نصیب فلیس له أن یطأها إلّا أن یقوّ  یر تص مها قیاةجمار
 .1«ها علیهتاقیلولدها 

نفی  ×لأن  الإمام ؛طلاقحة بنفي الملکیة علی الإوهذه الروایة مصر  

لزام الوالد إوکذا « لیس له أن...» :×جواز الأخذ من مال الولد بقوله
رکة بینه وبین تف في الجاریة المشصر  تبتقویم نصیب الولد قبل أن ی

 ولده.
کتبت إلی  :بن محبوب قالما رواه الشیخ باسنادله عن الحسن  ومنها:

ها تججاریة حیث زو   يکنت وهبت لابنة ل يإن  : ×الحسن الرضا يأب
هي  ي  فرجعت إل ،وفي بیت زوجها حتی مات زوجهافلم تزل عندها 

واشهد  ةدلامها قیاة عقوّ »الجاریة؟ قال:  أن أطلي أأفیحل  ،والجاریة
لد وحتی الملکیة للوا يوهذه الروایة تنف 2«هاأعلی ذلک ثم إن شئت فط

فال  یم الجاریة.وقللأمر بت تصر 
ا الأ عی بعضهم دللالتها علی الملکیة( في باب خبار الواردلة )التي ادل  وأم 

أیضاً لا مجال  وقد مر  ذکر بعضها، فهي ،المضاربة والنکاح والوقف
فعی )أي عدم اشتراط الها لإثبات المد  إطلاقک بللتمس   عدم ب تصر 

زة للمضاربة بمال الطفل للولي وهکذا ما المفسدة( لأن  الروایات المجو  
وقف مال ولده وإن استفید منها ثبوت لوردلت في جواز قیام الوالد 

فالولایة للأب لل وعدم  طلاقإلا  أن  دلعوی الإ ،نبفي مال الإ تصر 

                                                           
 .3ح 47أبواب ما یکتسب به ب  ،263: 14الشیعة  وسائل.  1
 .1ح 41، أبواب ما یکتسب به ب 264: 14الشیعة  وسائل.  2
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ع مضافاً إلی أن  عقد المضاربة شر   ،ل الکلامأو   اشتراط عدم المفسدة
 من ثمن المثل. مضاربة بأقل  فلا یجوز ال ،مبنیاً علی الربح

لاً  ا الروایات في باب النکاح: فهي غیر مطلقة أو  من حیث عدم وأم 
  .المفسدة
محکومة بما وردل في أن  الولایة في عقد  طلاقعلی فرض الإ وثانیاً:

في أن  الصغیرة بعد بلوغها »وما وردل  ،البکر البالغ مشترکة بینها وبین أبیها
 .«قف علی رضاهجه ولها الخیار وإن زو  

من جد  الالمطلقة للأب و لا یتم  عندنا ثبوت الولایة :وعلی الجملة
کما في  ،دل الولایة لهماد  حدة تی  قخبار المل کانت الأوبعد التنز   ،الروایات

 |إنّ رسول الله»: ×عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفرالصحیح 

أن  أحبّ ما »: ×قال أبو جعفر ثم   «.أنت ومالک لأبیک :قال لرجمل
 بّ حلا ی لهنّ الإا لابدّ منه یأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إلیه ماّ 

 .«الفساد
أن  الروایة  لا  إ ،وإن کانت محمولة علی الکراهة« ا أحب  م»وکلمة 

ل ففیها التصریح بأن   1﴾الْفَسَادَ  لَا یُحِب   هُ وَاللّ ﴿ :بقوله تعالی ةمعل 
فدلالتها علی  ،ومبغوض مالأخذ فیما زادل عن الحاجة فسادل وهو محر  

فحرمة ال کون توبالنتیجة  .مةأکثر مما أجازه الشارع مسل   تصر 
دعاة ات المد  طلاقالإ  :إلی عموم قوله تعالی مضافاً  ،ة بعدم الفسادلمقی 

                                                           
 .235(: 2. البقرة ) 1
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بُوا مَالَ ﴿ تِياإِلاَّ بِ  لیَتِیمِ ٱوَلَا تَقرَ حسَنُ  لَّ
َ
واستفادل الشیخ من  1﴾هِيَ أ

  .الأب بعدم الفصل في ه الشمول للأب ویتم  إطلاق
في بل  ،علی اعتبار عدم الافسدة جماا مضافاً إلی ظهور ال »ثم قال: 

 ـ اعدو تبعاً لشیخه في شرح القـ  جماا استظهر ال  2«مفتاح الکرامة»
 [1].3«الولي بالاصلحة ولیس ببعید تصرّفناطلة جمواز إعلی 

ة في لزوم المصلح جماعإلی نقل الإ &ض الشیخومن هنا تعر  [ 1]
، إلا  أن  6والفاضل الهندي 5«السرائر»و 7«المبسوط»محکي ونقله عن 
 .ممنوعة لاحتمال کونه مدرکیاً في د  بعتال جماعدلعوی الإ

بُوا﴿عی بالآیة الشریفة للمد   ه استدل  إلا  أن   الناهیة عن  ﴾...وَلَا تَقرَ
بالخصوص جد  الوهذه تشمل  ،والهم إلا  بالتي هي أحسنمالتقرب إلی أ

  .لوالأب بعدم الفص
 ها بقوله: بتمامیة الاستدلال  شکل الشیخ فيأو
یفة» صة باا دلّ علی ولایة فهي مخصّ  ،م دلالتهالّ لو سُ ف وأمّا الآیة الشر

في مال الطفل باا لیس فیه  تصرّفالظاهرة في أنّ له أن ی نتهوسلطجدّ ال
 .الأصلح فالآیة لا تثبت لزوم رعایة «مفسدة له

                                                           
 .152(: 6. الأنعام ) 1
 .214: 7. مفتاح الکرامة  2
 .531: 3. کتاب المکاسب  3
 .233: 2. المبسوط  7
 .771: 1. السرائر  5
یة )مخطوط(  6  ل.طفأو مأذونه ل : في ذیل قول الشارح: وکذا لو اتجر الولي6. المناهج السو
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جد  وأباها للنت معللًا بأن الب ؛ي النکاحفجد  ال ما دلل  علی ولایة فإن  
سألته  :قال ^)کما في روایة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر

أبوها وهوی ج أحدهما أن یزو   ویابنته فه یخطبانعن رجل أتاه رجلان 
یة أحقّ جدّ الالذي هو »أن ینکح؟ قال:  هما أحق  ی  أ ،الآخر لأنّها  ؛بالجار

 .1«وأباها للجد
ه لو سل  »ثم  قال:  ( وجب منا عدم التخصیص )أي بالجد  مع أن 

الفصل ب القول ودلعوی عدم .دلون الأبجد  الالاقتصار علیه في حکم 
 .2«ممنوعة

ه لو سل  أل کلامه: ومحص   للمصلحة جد  المنا دللالتها علی لزوم رعایة ن 
ةالجد  الات الواردلة حول ولایة طلاقصة بالإفهي مخص   علی عدم  دال 

ه لو سل   اشتراطها بالمصلحة، منا دللالة الآیة علی لزوم مضافاً: إلی أن 
 لقصور دلعوی ؛به ولا یشمل الأب فهي تختص   ،رعایة المصلحة للجد  

 .هذا ،ل في المقامصعدم الف
فها عن الأب امضافاً إلی ما یوردل علی تمامیة الاستدلال بها: انصر

ها  :بدعوی ،الجد  و   .لاً هذا أو   ،د الاشتراط في ولایة غیرهماقی  تأن 
فینحصر في  ،وثانیاً: إن  الأخذ بالأحسن بمعناه الحقیقي غیر مقدور

  .وما لا مفسدة فیه ینطبق علیه عنوان الحسن ،الحسن

                                                           
 .7ح 11، أبواب عقد النکاح ب 211: 23الشیعة  وسائل.  1
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 ،هی من فقد أباه دلون جد  لوثالثاً: التشکیک في صدق عنوان الیتیم ع
 کون الآیة شاملة لغیره.تف ،وهذا یوجب عدم شمول الآیة له

قلأن  ت ؛صراف عنهما ممنوعةالان ولکن تمامیة دلعوی ه موقوف علی حق 
 ؛رادلة منهمثل کثرة استعمال اللفظ في معنی وشیوع الإ ،ثبوت قرینة

دحیث إن  هذا الظهور یجعل اللفظ بمنزلة ال بالتقیید اللفظي ویمنع  مقی 
ثبات هذه الدعوی في المقام إلنا ب ین  أف ،طلاقعن انعقادل الظهور في الإ

قوالقول بعدم ت بُوا﴿لخطاب  ؛طلاقلإا حق  عدم شموله  ﴾...وَلَا تَقرَ
 .هذا ،الجد  للأب و

ا الإ یشمل ما لا مفسدة فیه، « الحسن»یرادل الثاني وادلعاء أن  عنوان وأم 
حسن الأ»أن  القول باندراج ما لا مفسدة فیه تحت عنوان  :ففیه

مشتمل علی أمر أزید من « حسنالحسن والأ»بداهة أن   ؛«والحسن
لا یمکن مساعدته عرفاً في مواردل الاستعمال، هذا « دةعدم المفس»

مع  ،مضافاً إلی القول بذلک یستلزم لغویة أخذ هذا العنوان في الکلام
 «.الحسن»م أخذه في قبال ما لیس فیه أن  المتکل  

ا الایرادل الثا والتشکیک في صدق عنوان الیتیم علی من فقد  لثوأم 
، ففیه ه حي  وی تخالف اتفاق أهل اللغة علی أن  هذه الدع :الأب وجد 

 أم لا. اً ه حی  سواء کان جد   ،الیتیم لفاقد الأب إطلاق
لفال فمراعاة المصلحة في التمامیة دلعوی لزوم  :متحص  ات للولي تصر 

ص الآیة یمن تخص &ما أفادله الشیخ يفبالتال ،ی علیهفي مال المول  
ةات الطلاقبالإ المفسدة لا بما لیس فیه جد  العلی ولایة الأب و دال 
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قما مر  آنفاً من أن  تل ؛یمکن المساعدة علیه ا من دلون مهلالولایة  حق 
ل فیما وردل في باب المضاربة ما بعد التأم  المصلحة غیر ثابت ولا سی  

والنکاح واشتمالها علی أن  ولایتهما مشروطة برعایة المصلحة في 
قل وتبضعها، ومع التنز   لی الأصل المعارضة وسقوط الدلیل یرجع إ حق 

علی عدم جعل الولایة فیما إذا کان  الدال   يلالعملي وهو الأصل الأو  
ةللمصلحة، هذا مضافاً إلی ما رواه الکلیني ال فاقداً  علی إناطة جواز  دال 

ف  :سنادله عن إبن محبوب عن إبن رباب قالأالولي بالمصلحة ب تصر 
 أولادلاً  عن رجل بیني وبینه قرابة مات وترک ×سألت أبا الحسن موسی

فما تری فیمن یشتري  ،واري ولم یوصحو لماناً غ لیکصغاراً وترک مما
إن کان »فقال:  :وما تری في بیعهم؟ قال ؟ولد م  ذها أُ تخمنهم الجاریة فی

ما فقلت:  «یقوم بأمرهم با  علیهم ونظر لهم وکان مأجموراً فیهم يّ لهم ول
لا بأس بذلک » ولد؟ فقال: م  ذها أُ تخریة فیمنهم الجا يتری فیمن یشتر
م لهم الناظر فیاا یصلحهم، فلیس لهم أن یرجمعوا قیّ الإذا با  علیهم 

  .1«صلحهمیم لهم الناظر فیاا قیّ الفیاا صنع 
بل بالنصوصیة صریحة علی اشتراط مراعاة  ،وهذه الروایة بظهورها

فالمصلحة في   أُموری من یتول   عنوان شامل لکل  « ي  الول»ن  أاته وتصر 
 م المنصوب من الحاکم الشرعي هذا.أو القی  جد  المن  الصغار أعم
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ا دلعوی الشیخ بممنوعیة دلعوی الفصل و ه بناءً علی تسل  أوأم  م لزوم ن 
فادلعائه بالنسبة إلی الأب بهذه الدعوی غیر  ،الجد  رعایة المصلحة من 

 .ةتام  
ةالمستفادل من مجموع الأ م من أن  ما تقد  ل :فهي أیضاً ممنوعة الواردلة  دلل 

فول ح مضافاً إلی  ،ات الولي في مال الصغیر لزوم مراعاة المصلحةتصر 
قوالم 2يوالحل   1عن الشیخ الطایفة &في کلامه جماعل الإنق إلی  3حق 
اً مع الضرورة العرفیة ي منضم  وهذا الدلیل اللب   7«مفتاح الکرامة»

فعلی أن  ثبوت الولایة في الیدل  الممضاة عند العقلاء والفقهاء   تصر 
ه هو ال ؛ی علیهالمول  لولي مشروط برعایة مصلحة ل نلأن  للخروج  متیق 

فال عن عدم حل    في مال الغیر. تصر 
وإن عا یشارک الأب جدّ الفي أنّ ـ  يعکاا ادّ ـ لا خاف ظاهراً  ثمّ »

الذي منه مال ـ علی أنّ الشخص وماله  علیه ما دلّ یدلّ و  ،في الحکم
ولو فقد الأب وبقي  .ولد ووالده لجدهوما دل علی أنّ ال ،لأبیه ـ ابنه

ه یقوم مقامه في الاشارکة أو یختص هو فهل أبوه أو جمدّ  ،الجدّ 
 [1.]5«؟قولانبالولایة

ةالمذکور في لسان الأجد  البحث عن المرادل من نهنا [ 1] ه هل أو ،دلل  ن 
ه خصوص أ وأ ،وإن علاجد  الهو مطلق  ض إلی هذه ی، تعر  دلنالأجد  الن 
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قالمسألة الم خبار من الأ خیر مستظهراً الأصفهاني واختار القول الأ حق 
ةإن  »: &بقوله ب إلا  روایات ة بالأها مختص  الولایة علی النکاح کل   أدلل 

 إلی الأدلنیجد  المع قطع النظر عن انصراف ـ والأب وهي جد  المزاحمة 
الأدلنی... نعم بعضها الآخر بعنوان جد  اللا ظهور لجملة منها في غیر  ـ

علی للأ طلاقه یمکن دلعوی الانصراف وعدم الإلکن   ،الجد  الأب و
 .1«الأولی خباربملاحظة الأ

علی الأجد  الفلا یشمل  طلاقبعضها فاقدة للإ ةخبار الواردلوالأ
إذا زوج الرجمل »ی کروایة الکلیني... عن أحدهما  قال: دلنبالأ تواختص

: فإن هوی فقلت« ـ جمهاوّ ز بنه أیضاً أن یول ـ ابنة ابنه فهو جمائز علی ابنه 
 .2«أولی بنکاحهاجدّ ال»؟ فقال جلاً رها وجد   جلاً رأبوها 

قفما أفادله الم بل هي  ،في الروایة طلاقلعدم الإ ؛الأصفهاني تام حق 
 طلاقإلا  أن  في المقام روایات یستفادل عنها الإ ،الأدلنیجد  التختص ب

قلت  :ن زرارة قاللمکان التعلیل الشامل للأدلنی والأعلی، کروایة عبید ب
ها ویرید جد  من رجل جها الجاریة یرید أبوها أن یزو  : ×لأبی عبدالله

إن  ،اً أولی بذلک ما لم یکن مضارّ جدّ ال»جها من رجل آخر فقال: أن یزو  
 يعوادل   .3«الجدّ ج الأب و یجمها قبله ویجوز علیها تزو لم یکن الأب زوّ 

 حکم.ال إطلاقصال وففیها بترک الاست طلاقاستظهار الإ
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29  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ده في السوال بل الظاهر تقی   طلاقواضح بعد عدم الإ شکالوالإ
 بالأدلنی من حیث العرف.

ج إذا زوّ »قال:  ×وأیضاً روایة فضل بن شاذان... عن أبی عبدالله
جدّ الحال واحدة فکان التزویج للأوّل فإن کانا جمایعاً فيجدّ الالأب و 

  .1«أولی
ن علي  بن جعفر عن أخیه موسی عروایة الحمیري...  :یة الثالثةاوالرو

ن أهوی یخطبان ابنة فسألته عن رجل أتاه رجلان قال:  ^بن جعفر
الذي هوی » :قال ؟هما أحق  أن ینکحأی   ،ج أحدهما وهوی أبوه الآخریزو  

 .2«لأنّها وأباها للجد ؛الجدّ 
جد  الها تامة لتطبیق الإمام موضوع الولایة للأب وإطلاقة نیوالروایة الثا

ن فارق، والثالثة مشتملة علی التعلیل وبهذا التعلیل ینطبق علی من دلو
  .الأدلنی والأعلی فلا وجه لتحدید الولایة للأدلنی

ه جد  الخری من الکلام في ولایة ض البعض لجهة أُ وهنا تعر   وهي أن 
بحیاة الأب أم هي ثابتة لها مطلقاً جد  الوتشترط ولایة  هل یختص  

اً والأخیر هو المشهور بین ال ه  ،أم میتاً  متأخرین سواء کان الأب حی  أي أن 
 بین حال حیاة الأب أو مماته.جد  اللا فرق في ثبوت ولایة 

ا القول الأو    بحال حیاة الأب اعتمادلاً جد  الوهو اختصاص ولایة  لأم 
الفضل عن  ،علی روایة الکلیني بالاسنادل عن جعفر بن سماعة عن أبان
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ج ابنة ابنه وکان إذا زوّ جدّ الإنّ » :×عن أبي عبدالله ،بن عبدالملک
 ،فإن هوی أبو الجاریة هوی :، قلنا«اً جمازمرضیّ جدّ الأبوها حیّاً وکان 

أحبّ إلیّ أن »هوی وهما سواء في العدل والرضا، قال: جد  الوهوی 
  .1«ترضی بقول الجد

وهو أن  القضیة المذکورة في الخبر  2«الجواهر»بتقریب ذکره في 
اً وکان »مفادلها فإن   ،ة شرطیةقضی « مرضیاً جد  الإذا کان الأب حی 

 .«أولی بنکاحهاجد  اللیس  اً إذا لم یکن الأب حی  »ومفهومها 
بحیاة الأب حسب المستفادل من مفهوم جد  الب تقیید ولایة وقد یقر  

بنه، فإذا انتفی بوصف التزویج لإجد  بأن یکون ثبوت الولایة لل ،الوصف
ل.، هذا هالوصف انتفی الولایة  و الدلیل الأو 

ا الدلیل الثاني: إن  قوله تعالی وْلَیٰ بِبَعْض  ﴿ :وأم 
َ
رْحَامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
ولُو الْأ

ُ
وَأ

قرب منه مع عدم وجودل الأجد  الیقتضي ثبوت ولایة  3﴾هفِي کِتَابِ اللَّ 
 .ی علیهإلی المول  

 وَ ﴿ونوقش في الاستدلال بآیة 
ُ
 ولُ أ

َ
 :بدعوی ،في المقام ﴾...رحامِ وا الأ
ن  الآیة لا علاقة لها بمراتب أاختصاصها بباب المیراث دلون غیره و
ما تنفی الأجانب )کما عن الم قالأولیاء وإن   .7الإیرواني( حق 
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30  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ها وإن کانت واردلة في المیراث :جیب عن ذلکواُ  إلا  أن  الموردل لا  ،بأن 
ویشهد لذلک الاستنادل  ت،ق بالمی  ما یتعل   عم  تفهي  ،صخص  ید ولا قی  ی
 ه.زیجهبل ومطلق ت ت،ها في صلاة المی  ب

م بعض الأولیاء علی بعض بحسب المراتب نعم إن  الآیة تفید تقد  
بوت الولایة بعلی ث فتدل   ولذلک قیل بثبوت الولایة الطولیة لمنع  ،اً ترت 

 .علیوقد مر  الکلام عن القول باختصاص الولایة للأدلنی دلون الأ ،الأبعد
 إطلاقثبوت الولایة العرضیة بمقتضی  :شکالفیه ووجه الإ شکالوالإ
ها وأباها للجد  »لیل المذکور في بعض الروایات من عخبار والتالأ « أن 

وکیف کان لا  ،القریب والبعید علی سواءجد  لیل یشمل العأن  الت :ببیان
جد  الولایة  يک بمفهومه وصفاً ونفإلا  أن  التمس   ،بأس بالاستدلال بالآیة

ققید المذکور جاء لبیان تلأن  ال ؛غیر صحیح  :الموضوع مثل قوله حق 
علی عدم الثبوت  فلا مفهوم في الروایة لتدل  « إن رزقت ولداً فاختنه»

قال:  ×ن  الإمامأبناءً علی القول بمفهوم الشرط و ،عند موت الأب نعم
 اً،یکون القید مولوی« مرضیاً جاز اً ابنة ابنه وکان أبوه حی  جد  الج زو   إن»

  .الحکم عند انتفاء القید يلی المفهوم وینتفع فتدل  
واعتبار الحیاة في »شکل في تمامیة الدلالة علی المفهوم )شرطاً( واُ 

أن  القید المذکور لم یذکر مولویاً ب :«الأب في ثبوت الولایة للجد  
بل ذکر للتنبیه علی  ،صها بخصوص حیاة الأبیولتقیید الولایة وتخص

ه مع أبصورت موت الأب وجد  الولایة صهم یة من تخصخلاف العام   ن 
ما بملاحظة الروایات ولا سی  جد  الل النوبة إلی تصوجودل الأب لا 

کون الروایة واضحة تف ،مع حیاة الأبجد  الحة بولایة المصر   یخرالاُ 
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عی ثبوت الولایة لهما عرضیاً مع تقدیم عی )والمد  الدلالة علی المد  
« ةفي المسألة السابق» هذا وقد مر   (رکثأعند التعارض ولا جد  الولایة 

حال حیاة جد  بثبوتها للجد  ات الواردلة وشمولها للطلاقمن تمامیة الإ
ها وأباها للجد  »لیل عالأب ومماته، مضافاً إلی أن  الت ثبوتها  يیقتض« إن 

 يلعلی أن  ذلک مقتضی الأصل الأو   ،تاً بوها أو می  أکان  اً حی   ،مطلقاً جد  لل
  .بعد ممات الأبجد  بقائها للوهو استصحاب 

فهي تصیر  ،ت دللالتهاالمرویة روایة واحدة إن تم   ةفالروایة المذکور
کون النسبة نسبة تو ،مةبمنزلة الخاص بالنسبة إلی المطلقات المتقد  

ها مشتملة علی شرطیة  ؛علی الانتصاب ةوحاکم إلی العام   الخاص   لأن 
 ؛سندها بجعفر بن سماعة شکل فيولکن اُ  .جد  ال عدالةحیاة الأب و

عنونه في رجاله من دلون ذکر التوثیق وعدمه  1&شیخ الطائفة حیث إن  
اه بجعفر بن محمد بن سماعة ووث   ا النجاشي عنونه وسم  ، إلا  أن  2قهوأم 

عدم وحدة الشخصین وإن  7وابن دلاوودل 3المستفادل من کلام المجلسي
ه اسم لشخص أمةف الآخر، والمستفادل من العلا  ق أحدهما وضع  وث   إن 

الصحیح هو جعفر بن سماعة لا جعفر بن محمد بن سماعة، و 5واحد
وقال بعضهم: إن  الصحیح هو کون الراوي جعفر بن محمد بن سماعة 
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33  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

قه النجاشي )جعفر بن ولیس جعفر بن سماعة، وکیف کان إن  الذي وث  
هو  واستدل   ،1محمد بن سماعة( کذا قال المیرزا في رجاله الکبیر

بجعفر بن سماعة في رواة  يالقائلین بالوحدة عدم وجودل شخص سم  و
مامیة بل المشهور الذي له أصل وکتاب هو جعفر بن محمد بن الإ

  .سنادل إلیهسماعة فینصرف ما وردل في الأ
وردل علیه: بأن  ذلک لا یفید اکثر من النظر ولا سبیل للاطمئنان وأُ 

الکلیني في باب  يه بما یروعی الدلیل علی خلافبل ربما ید   ،اتحادلهماب
ار من )حمید بن زیادل عن الحسن بن محمد بن عقرث الزوجة من الإ

 :والعمدة ،وللکلام في المقام مجال 2ه جعفر بن سماعة(سماعة عن عم  
ه علی فرض تمامیة الروایة لا یمکن الاعتمادل علیهاأ عراض المشهور لإ ؛ن 

الأب وکذا اشتراط بحیاة جد  العن مضمونه من جهة اشتراط ولایة 
 .عدالةال

                                                           
 .231/1371: 3. منهج المقال  1
 .231/1: 4. الکافي  2


